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أعلنت عن وثيقة حددت منطلقات ومحددات عملها المشترك وتتضمن التمسك بالطابع المدني للدولة والمرجعية الدستورية والديموقراطية

5 قوى سياسية مدنية: نعيش تراجعاً كبيراً في الحريات والالتزام بالدستور
عاطف رمضان 

السياسية  القوى  أعلنت 
المدنيــة والديموقراطية في 
التقدمية  الكويت )الحركــة 
الكويتية والمنبر الديموقراطي 
الكويتي والتحالف الوطني 
والحركــة  الديموقراطــي 
الليبرالية الكويتية والتجمع 
العلماني( عن وثيقة منطلقات 
العمل المشــترك ومحدداته، 
وذلك خلال مؤتمر صحافي 
عقد امس في ديوان المرحوم 
العجمــي بمنطقــة  عمــار 

الأندلس.
وعقــد المؤتمــر بحضور 
الأمين العام للحركة التقدمية 
الديــن،  احمــد  الكويتيــة 
ومسؤول العلاقات الوطنية 
في الحركة التقدمية الكويتية 
د.حمــد الأنصــاري وامــن 
اللجنة المركزية في الحركة 
التقدميــة الكويتيــة د.فواز 
فرحان، والأمين العام للمنبر 
الديموقراطي الكويتي بندر 
الخيران وأمين عام التحالف 
الديموقراطــي  الوطنــي 
بشار الصايغ والأمين العام 
للتجمــع العلماني الكويتي 
عبدالعزيز العتيقي وعضو 
الحركة الليبرالية الكويتية 
حمد السعيد وعضو الحركة 

التقدمية فهد الشطي.
أكــد  وبهــذه المناســبة، 
مســؤول العلاقات الوطنية 
في الحركة التقدمية الكويتية 
د.حمد الأنصاري، ان القوى 
المدنيــة والديموقراطية في 
الكويت عقدت سلســلة من 
الفترة  الاجتماعــات خــال 
الماضيــة لتنظر في انشــاء 
قطب ثالث للعملية السياسية 
بعد سيطرة قطبي السلطة 
والأحزاب الدينية خلال الفترة 
الماضية على العمل السياسي 

في الكويت.
واضــاف الأنصــاري ان 
هذه الاجتماعات من خلالها 
تم عمل وثيقة تمثل المنطلقات 
الأساسية للعمل المشترك بين 

هذه القوى السياسية.
من جانبه، قال الأمين العام 
للمنبر الديموقراطي الكويتي 
بندر الخيران، ان هذه المبادرة 
التــي تقدمــت بهــا الحركة 

التقدمية الكويتية تأتي في 
مسار تنظيم مســار القوى 
المدنيــة الديموقراطية وهي 
خطوة تزيد إيجابياتها على 
سلبياتها كما أنه لا تنطوي 
على إقصاء للآخرين الذين هم 
شركاء في الوطن، مشيرا الى 
ان القضايا المشتركة كثيرة 
سواء في اطار الديموقراطية 
والمدنيــة او اطــار الإصلاح 
والاقتصــادي  السياســي 

والاجتماعي.

مسار الإصلاح الديموقراطي 
المدني والتعاون المشترك.

وفي الإطــار ذاته، اعرب 
امــن عــام حركــة التحالف 
الوطني بشــار الصايغ عن 
شكره لكل من شارك في اعداد 
هذه الوثيقــة للوصول الى 
صيغة توافقية تمثل مطلبا 
تأخرنا كثيــرا في الوصول 

اليه.
وأضاف إننا اليوم نعيش 
تراجعا كبيرا على مستوى 
الدولة في عدة مناحي سواء 
علــى مســتوى الحريات او 
الالتزام بالدستور او الهجمات 
الصادرة من قبل الحكومة أو 
بعض النــواب ضد المواطن 

بشكل مباشر.
ولفــت الــى ان الاتفــاق 
بــن التيارات السياســية لا 
يهدف الــى اقصاء اي طرف 
مــن العمــل السياســي بــل 
هــو اضافة لتطويــر العمل 
السياســية والتواصــل بين 
جميــع القــوى السياســية 
فيما يتعلق بالمحافظة على 
الدستور والحريات والدفاع 
عــن المــال العام ومــن دون 
انتقائية، معربا عن امله ان 
يكــون هنــاك برنامجا اكثر 
وضوحــا يقــدم للمواطنين 
وتكون هناك خارطة طريق 
وفق جداول زمنية ومشاريع 
قوانين يتم تقديمها لمجلس 

الأمة ليتبناها.

وأضاف ان هــذه خطوة 
منظمــة اكثر لمســار تحرك 
القوى السياسية وتدل على 
اهمية مشــاركة التنظيمات 

السياسية. 
ولفت الى ان هناك كثيرا 
من نقاط الالتقاء مع شركائنا 
في الوطن لكن هناك اختلافات 
القضايا،  متعــددة لبعــض 
معربــا عــن امله فــي نجاح 
هذه المبادرة شريطة ان تكون 
هناك جدية لتحمل مسؤولية 

)محمد هنداوي(  حمد السعيد وعبدالعزيز العتيقي واحمد الديين ود.فواز فرحان�

بشار الصايغ متحدثا  بندر الخيران يلقي كلمته د.حمد الانصاري متحدثا 

منح الضبطية القضائية
 لـ 15 موظفاً في إدارة التأمين

صدر قرار وزاري بشأن منح عدد من موظفي إدارة 
التأمــن صفة الضبطية القضائية. وجاء في المادة 
الأولــى من القرار: تمنح صفة الضبطية القضائية 
لضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 
رقم 24 لســنة 1961 وتعديلاتــه اللاحقة والقرارات 
الوزارية المنظمة للشركات العاملة في مجال التأمين 
لكل من:  مدير إدارة التأمين، مراقب شؤون التأمين، 
رئيس قســم إدارة المخاطر، رئيس قسم التنسيق 
والمتابعة، رئيس قسم التحليل المالي والإحصائي، 
رئسي قسم التراخيص، رئيس قسم الإشراف والرقابة، 
علي حسين دشتي ـ قسم الإشراف والرقابة، طارق 
البحر ـ قسم الإشــراف والرقابة، نادية النصافي ـ 
قسم الإشراف والرقابة، ابتهال حميد ـ قسم الإشراف 
والرقابة، بدرية الفرحان ـ قسم الإشراف والرقابة، 
عهود العبدالهادي ـ قســم الإشــراف والرقابة، فهد 
مجهول قسم التنسيق والمتابعة، محمد الفيلكاوي 
ـ قسم التنســق والمتابعة. كما نصت المادة الثانية 
مــن القرار على أن يكون لموظفي الإدارة المذكورين 
أعلاه ضبط وإثبــات المخالفات التي تقع بالمخالفة 
لأحــكام القانــون والقرارات الوزارية المشــار إليها 
بالمادة الأولى وإثباتها في محاضر رسمية، وذلك فيما 
يتعلق بطبيعة اعمالهم الوظيفية، ويكون لهم في 
ســبيل ذلك الحق في دخول مقار الشركات العاملة 
في مجال التأمين وإعادة التأمين وشــركات وسطاء 
التأمين ووســطاء إعــادة التأمين للاطلاع على كافة 
السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود 
والوثائق وطلب المعلومات التي تساعدهم في اداء 
المهام والاختصاصات التي يباشرونها والاستعانة 
وطلب العون والمســاعدة من رجال السلطة العامة 
)الشرطة( ومخاطبة الجهات ذات العلاقة إذا اقتضى 

مريم الشمالي نائباً لمدير صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تعيين محمد خلف وناصر العنزي 
سفيرين لدى أنتيغوا وبربودا وبنما

صدور اللائحة التنفيذية  لقانون حظر تعارض المصالح

8 موظفين في »الإعلام« لضبط 
مخالفات قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني

صدر مرسوم من مجلس الوزراء بتعيين 
سفير الكويت لدى كوبا محمد فاضل خلف، 
بالإضافة إلى عمله، سفيرا غير مقيم للكويت 

لدى أنتيغوا وبربودا.
كما صدر مرسوم بتعيين سفير الكويت 
لــدى جمهورية ڤنزويلا البوليڤارية ناصر 

بارح العنزي، بالإضافة إلى عمله سفيرا غير 
مقيم للكويت لدى جمهورية بنما.

كذلك صدر مرســوم بتعيين مريم ناصر 
الشمالي نائبا لمدير عام الصندوق الوطني 
لرعايــة وتنميــة المشــروعات الصغيــرة 

والمتوسطة.

صدر مرسوم رقم 296 لسنة 2018 بإصدار 
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2018 
في شأن خطر تعارض المصالح. وجاء في المادة 
الثانية من الفصل الأول من المرســوم: يكون 
الخاضع في حالة تعارض نسبي وفقا لاحكام 
المادة 1 من القانون في أي من الحالات الآتية:
أ ـ إذا امتلــك حصة او نســبة من عمل في أي 
نشــاط له تعاملات ماليــة مع جهة عمله ذات 
صلة بأعمال وظيفته وشارك فيما اتخذ بشأنها 
من اجراء دون ان يحصل على منفعة او يسبب 

ضررا للمصلحة العامة او الوظيفة العامة.
ب ـ إذا كان لــه أو لأولاده القصــر أو زوجته 
أو من هم في ولايته او وصايته او من يكون 
قيما عليهم حصة في أي شــركة او منشأة أو 
عمل أو نشاط يهدف إلى الربح ويتصل بأعمال 
وظيفته وشــارك فيما اتخذ بشأنها من اجراء 
دون ان يحصل على منفعة او يســبب ضررا 

للمصلحة العامة او الوظيفة العامة.
ج ـ إذا قام بدور الوسيط او الوكيل او الكفيل او 

الاستشاري لأي شركة او منشأة خاصة يتصل 
نشاطها بجهة عمله دون ان يحصل على منفعة 
او يسبب ضررا للمصلحة العامة او الوظيفة 
العامة. وحددت المادة الثالثة من اللائحة التي 

يكون  الخاضع في تعارض مطلق ومنها: 
أ - إذا كان في حالة يترتب عليها ضرر مباشر 
او محقق للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة.
ب - إذا تحققــت لــه أو لأي ممن نصت عليه 
المادة 3 من القانون منفعة أو فائدة أو مصلحة 
ماديــة أو معنوية من خلال قيامه او امتناعه 
عن اي عمل من اعمال وظيفته التي يشــغلها 

منفردا او بالاشتراك مع آخرين.
ج - إذا تحققت له او لأي شخص طبيعي او 
معنــوي تربطه به مصلحة مادية او معنوية 
خلال سنتين للحالة التي اتخذ فيها القرار او 

شارك فيه.

بقية مواد المرسوم على موقع »الأنباء« الإلكتروني.٭٭
www.alanba.com.kw

صدر قرار وزاري يقضي بأن يكون لموظفي 
وزارة الإعــام التالية مناصبهم وأســماؤهم 
ضبــط المخالفــات التي تقع لأحــكام القانون 
رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني 
ولائحته التنفيذية والقــرارات الوزارية ذات 

الصلة. والموظفون هم:

الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر 
والمطبوعات، مدير إدارة النشــر الإلكتروني، 
محمــد مرزوق الرشــيدي، خالد عبدالله علي 
صالح، محمد جواد محمد الجدي، رهام عبدالله 
الســالم، بشــائر عبداللطيف العازمي ودلال 

توفيق المكيمي.

لمشاهدة الڤيديو
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الخيران: الوثيقة 
تنظم لمسار 
تحرك القوى 

السياسية 

أعلن مسؤول العلاقات الوطنية في الحركة 
التقدمية الكويتيــة د.حمد الأنصاري خلال 
المؤتمر الصحافي عن منطلقات القوى السياسية 

المدنية والتي تتمثل فيما يلي: 
1- الدفــاع عن الحد الأدنــى المتوافر في 
دســتور 1962 في شأن الحريات الشخصية 
والعامة، ورفض التضييق عليها والانتقاص 
منها، والعمل على توسيعها وتعزيزها، وعلى 
نحو أخص: حرية الاعتقــاد، وحرية الرأي، 
والحرية الشــخصية وحرية التعبير وحرية 
الاختيار وحرية الاحتجاج وحرية البحث العلمي 
وحرية المراسلة وحرمة السكن الخاص وحرية 
الحصول على المعلومات وحرية التجمع وحرية 
النشــاط النقابي والمهني والسياسي وحرية 
تشكيل مؤسســات المجتمع المدني ونشاطها 

وحق التقاضي أمام المحاكم.
2- التمسك بالطابع المدني للدولة والمرجعية 

الدستورية والديموقراطية ورفض أي توجه 
للانتقاص من الطابع المدني للدولة ومحاولات 
تمرير مشــاريع تكرس الدولة الدينية، مثل 
التعديلات المقدمة من الأحزاب الدينية لتنقيح 
المادتين الثانية والتاسعة والسبعين من الدستور 
مع التأكيد على عدم تسييس الدين أو تديين 

السياسة.
3- التأكيد على المواطنة الدستورية المتساوية 
ورفض الدعوات الهادفة لتقسيم المجتمع الى 
مكونات طائفية وقبليــة ومناطقية وعائلية 
بالتأكيد على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص 

والمساواة ومكافحة كافة أشكال التمييز.
4- تمكين المرأة والتعامل معها كإنســان 
ومواطن يمتلك كامل الحقوق الدستورية ورفض 

أي دعوات للانتقاص من المرأة.
5- تطوير المنظومة السياسية والدستورية 

عبر إصلاح ديموقراطي.

المنطلقات الخمسة لعمل القوى السياسية المدنية 

الأنصاري: الوثيقة جاءت بعد تراجع الحريات والخطاب السياسي 

11 محدداً للعمل المشترك بينها التوعية ونشر الثقافة والقيم الوطنية

قال ممثل الحركة التقدمية الكويتية د.حمد 
الأنصاري ان وثيقة منطلقات العمل المشــترك 
ومحدداته تعتبر خطوة جيدة جاءت بعد تراجع 
لمستوى الحريات والهجوم عليها والتراجع في 
الخطاب السياسي. وأضاف: لابد للقوى المدنية 
والديموقراطية الوطنية ان تعود مرة اخرى الى 
الواجهة عبر توعية المجتمع فكانت هذه الوثيقة 
لتشكيل قطب ثالث بعد اتفاق ثنائية قطبي السلطة 
وقوى الفساد وقطب الأحزاب الدينية، معربا عن 

أمله في استكمال العملية الديموقراطية وتطوير 
العمل السياسي في الكويت. من جانبه قال الأمين 
العام للمنبر الديموقراطي الكويتي بندر الخيران، 
ان هذه الوثيقة ليســت اقصاء للآخرين لانهم 
شركاؤنا في الوطن لكنها محاولة لإيجاد كتلة 
سياسية مشتركة. وفي الإطار ذاته، قال عضو 
الحركة الليبرالية الكويتية حمد السعيد ان الحركة 
الليبرالية تشد على مثل هذه المبادرات الشعبية 

بخصوص عمل ميثاق للعمل المشترك.

تضمنت الوثيقة التي أعلنتها التيارات السياسية 
المدنية 11 محددا لوسائل العمل المشترك فيما بينها، 

وهي كالتالي: 
1- التوعيــة ونشــر الثقافة والقيــم الوطنية 
والديموقراطية والمدنية وإعادة الاعتبار للتفكير 

العلمي.
2- اتخاذ مواقف مشتركة او متقاربة في القضايا 

المتفق عليها ورسم التوجه العام المشترك.
3- عقد لقاءات للتداول وتبادل الرأي.

4- القيام بأنشطة مشتركة عبر البيانات والندوات 
والمحاضرات والحملات والتجمعات والفعاليات 

وغيرها من أساليب العمل السلمية.
5- العمل في نطاق جمعيات النفع العام والنقابات 
مع احترام القواعد المهنية لكل نقابة لما لها من اهمية 
في تشكيل الوعي والتصدي لمكتسبات منتسبيها.
6- التعاون الانتخابي والبرلماني متى وأينما كان 

هذا متاحا.
7- احترام استقلالية كل طرف وعدم التدخل في 

شؤونه الداخلية.
8- الحرص على عدم تحويل الخلافات الجانبية 
والشخصية الى خلافات بين القوى السياسية المدنية.
9- الحرص على التواصل المباشــر بين القوى 
السياســية المدنية وعدم توجيه دعوات للقاءات 
واصــدار البيانات من خلال وســائل التواصل 

الإعلامية.
10- عند المبادرة بتقديم اقتراح لعمل مشــترك 
فمن الضــروري تقديم صاحب المبادرة اقتراحا 

عمليا ملموسا. 
11- تعذر الأطراف السياسية المدنية بعضها بعضا 
في حال عدم التوافق على موقف مشترك وتفهم 
الأطراف المختلفة ان هناك قضايا وعناوين ومواقف 

قد لا تكون محل اتفاق.


